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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  عشرونالو  الحاديةالدورة
       ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠-١٦، نيويورك

  قانون الأونسيترال النموذجيدليل الاشتراع المنقّح المزمع إرفاقه ب  
      ∗∗شتراء العموميلال

      رة من الأمانةمذكّ  
    إضافة  

الاشــتراع المزمــع إرفاقــه بالديباجــة   نــص دليــلقترحــاً بــشأن م لإضــافةتتــضمَّن هــذه ا 
  . العموميالنموذجي للاشتراءلفصل الأول من قانون الأونسيترال مة لومقدِّ

  

───────────────── 
 .سباب فنية لأأُعيد إصدار هذه الوثيقة  ∗  
 مشاورات غير رسمية  إكمالضرورةافتتاح الدورة بسبب من أقل من عشرة أسابيع قبل مة هذه الوثيقة مقدَّ  ∗∗  

 . المنقّحبشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراعتين بين الدور
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   النموذجيقانون الأونسيترالدليل اشتراع 
      شتراء العموميلال

      ديباجة القانون النموذجي
 تفـسير   فيالأهداف في القانون النموذجي هو تـوفير إرشـادات          السبب في إدراج بيان ب      -١

وبيان أهـداف كهـذا لا يـستحدث بحـدّ ذاتـه حقوقـا أو التزامـات                 . القانون النموذجي وتطبيقه  
وفي الـدول الـتي لم يجـر العـرفُ فيهـا علـى       . أساسية للجهات المشترية أو للمقاولين أو المورِّدين    

  .هداف في صلب أحكام القانونإدراج ديباجات، يوصى بدمج بيان الأ

ولا يمكن أن تُنفَّذَ الأهدافُ تنفيـذاً فعّـالاً إلاَّ مـن خـلال إجـراءات متماسـكة ومتَّـسقة                      -٢
. بادئ للتقييم، وعنـد اللـزوم، الإنفـاذ   التقيُّد بهذه المحيثما خضع  تقوم على المبادئ الأساسية، و    

 ، سـوف تُوجِـد   الوطنيـة  التـشريعات  في القانون النموذجي وبإدراج الإجراءات التي ينص عليها      
الجمهـور إلى أنَّ الجهـات الحكوميـة المـشترية سـوف            يـزداد فيهـا اطمئنـان       بيئـة   المـشترعة   الدولة  

مـردود  تنفق الأموال العمومية وفقـا لمبـدأي المـسؤولية والمـساءلة، وسـوف تحـصل بـذلك علـى                    
 تقـدّم عـروض البيـع إلى الحكومـة         الأطراف التي     تجعل سوفهذه البيئة   كما أنَّ   . تلك الأموال ل

وسـوف يخـضع    . التعسف سوف يـتم التـصدي لـه       نها سوف تُعامل معاملة عادلة، وأنَّ       تثق في أ  
  :كل عنصر من عناصر الديباجة الستة للدراسة على حدة فيما يلي

  
    زيادة الميزة الاقتصادية والكفاءة إلى أقصى حد في عمليات الاشتراء  - ١  

في الاشتراء العلاقة المثلى بـين الـثمن المـدفوع وعوامـل     " زة الاقتصاديةالمي"يقصد بتعبير     -٣
أخرى من بينها نوعية الشيء موضوع الاشتراء، وهو يستلزم تلبية احتياجات الجهة الحكوميـة              

العلاقة بين تكـاليف المعاملـة والوقـت        أنَّ  في الاشتراء فيقصد بها     " الكفاءة"أما  . المشترية بالفعل 
تكـاليف  أنَّ  فكـرة   " الكفـاءة "كمـا تتـضمن     . رة كل عملية اشتراء وقيمتها متناسبة     المنفق في إدا  

وقـد  . نظام الاشتراء ككل متناسبة أيـضا مـع قيمـة جميـع عمليـات الاشـتراء المنفـذة مـن خلالـه             
الميــزة " مــا يقــال عــن فكــثيراً(يُــشار إلى هــذين المفهــومين بتعــبيرات مختلفــة في الــنظم الأخــرى   

  ").المردود الأفضل"أو " ود المالمرد" "الاقتصادية

وفيمــا يتعلــق بــالميزة الاقتــصادية، يتــيح القــانون النمــوذجي للجهــة المــشترية المرونــة في    -٤
تحديد ماهية مردود المال في كل عملية اشتراء وكيفية تسيير عملية الاشتراء علـى النحـو الـذي          

يــة المــشتريات وصــلاحية  ولهــا بــالأخص صــلاحية تقديريــة واســعة في تحديــد ماه  . يحقــق ذلــك
، ومـن يمكنـه     **])ةتـشعُّبي وصـلة    [**١٠المـادة   (تقديرية في تقرير مـا تعتـبره ملبيـا لاحتياجاتهـا            



 

V.12-50881 3 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2 

، والمعـايير الـتي سـوف       **])ةتـشعُّبي  وصـلات  [**٤٩ و ١٨ و ٩المـواد   ( شروط   المشاركة وبأيِّ 
  **]).ةتشعُّبيوصلة  [**١١المادة (تطبق في اختيار العرض الفائز 

أيضا للجهة المشترية أن تدرج في معايير التقيـيم         **] ةتشعُّبيوصلة   [**١١يز المادة   وتج  -٥
التي سوف تحدد المورد الفائز طائفة واسعة من العناصر المتصلة بالشيء موضـوع الاشـتراء، بمـا                 

وقـد تـشمل المعـايير المتـصلة        . يشمل الـسعر وتكـاليف دورة عمـر التـشغيل واعتبـارات النوعيـة             
كمـا يمكـن أن تتـضمن معـايير     ). بـالبيع أو وقـف التـشغيل   (ضا تكاليف التخلص منه    بالشيء أي 

اقتـــصادية، قـــد تـــشمل هـــي نفـــسها التـــأثير الاجتمـــاعي والبيئـــي   -التقيـــيم معـــايير اجتماعيـــة
ــشتريات ــاب  . للمـ ــذلك البـ ــر كـ ــادة    ** انظـ ــى المـ ــق علـ ــة والتعليـ ــات العامـ ــن الملاحظـ  ١١مـ

جميع معايير التقييم تخضع لمقتضيات الكـشف المـسبق   نَّ أالذي يؤكد   **] تانتشعُّبي وصلتان[**
وللجهــة المــشترية أيــضا صــلاحية تقديريــة في تقريــر الأوزان النــسبية الــتي  . في وثــائق الالتمــاس

سوف تعطى للعناصر المتضمنة في معـايير التقيـيم الخاصـة بهـا، علـى أن تُبـيَّن هـذه الأوزان هـي                 
  .الأخرى مسبقاً

 يتـضمن القـانون النمـوذجي طائفـة مـن طرائـق الاشـتراء المـصممة                 وعلاوةً على ذلك،    -٦
وتتـضمن الحـالات المتوخـاة الأحـوال العاديـة غـير المنطويـة         . لتلائم مختلف المـشتريات العموميـة     

 والفـصل   ٢٨انظـر المـادة     (على احتياجات خاصة، التي يلـزم فيهـا اسـتخدام المناقـصة المفتوحـة               
؛ والمشتريات البسيطة والمنخفـضة القيمـة باسـتخدام المناقـصة           **])تانتشعُّبيوصلتان  [**الثالث  

، وطلـب عـروض أسـعار بمقتـضى     **]تانتشعُّبيوصلتان  [**٤٥ و٢٩المحدودة بمقتضى المادتين  
 توصــلا[** والفــصل الــسادس ٣١، والمناقــصة الإلكترونيــة بمقتــضى المــادة ٤٦ و٢٩المــادتين 
 ٣٢لمحــددة بمقتــضى الاتفاقــات الإطاريــة في المــادة   ؛ والمــشتريات المتكــررة أو غــير ا **]ةتــشعُّبي

كمـا يـنص علـى أحكـام بـشأن المـشتريات المعقـدة              **]. تانتـشعُّبي وصلتان  [**والفصل السابع   
وعمليــــات الاشــــتراء **] ةتــــشعُّبي وصــــلات [**٥٠-٤٧ و٤٥ و٣٠ و٢٩المــــواد بمقتــــضى 
ــة ــة /العاجل ــواد  الطارئ ــشعُّبي وصــلات [**٥٢ و٥١ و٣٠بمقتــضى الم وللجهــة المــشترية  ]. **ةت

صلاحية تقديرية في أن تختار من بين الطرائق المسوغ استخدامها في الظـروف القائمـة الطريقـة             
وينــاقش التعليــق علــى . الــتي تــرى أنهــا ستــسمح لهــا بتعظــيم الميــزة الاقتــصادية أو مــردود المــال  

ة، ولا ســيما ممارســة هــذه الــصلاحية التقديري ــ  **] تانتــشعُّبيوصــلتان  [**٢٨ و٢٧المــادتين 
وجوب أن تسعى الجهة المشترية إلى تعظيم المنافسة وهـي تختـار الطريقـة المـستخدمة مـتى كـان                    

  .من المسوغ استخدام أكثر من طريقة اشتراء واحدة في الظروف القائمة

ونطاق هذه الصلاحية التقديريـة محـدد حيـث يجـب علـى الجهـة المـشترية أن تتبـع بعـد                        -٧
ف وضـمان   ب التعـسّ  رة في تنفيـذ مـا تتخـذه مـن قـرارات لتجن ـّ            ت المقرّ ذلك القواعد والإجراءا  



 

4 V.12-50881 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2

تسيير الإجراءات على النحو المعتزم للسماح بتحقيق مردود للمال وتجنب التعـسف والفـساد،              
ومـن الملامـح الإضـافية      **]. ةتـشعُّبي  توصـلا [**أعـلاه   ** كما هو موضح كذلك في البـاب        

الـصارمة المحـددة في القـانون النمـوذجي، وهـي، ضـمن           الأساسية في هـذا الـشأن آليـة الـشفافية           
والمرونـــة الـــتي يوفرهـــا القـــانون النمـــوذجي . أمـــور أخـــرى، تـــسمح بمراقبـــة القـــرارات المعنيـــة

واستخدام الصلاحيات التقديرية المجملة أعلاه أمران يفترضـان مقـدما تـوفر مـستوى معـين مـن        
وسوف تساعد أبواب هـذا الـدليل       .  المعنية المهارات والخبرة لدى القائمين على عملية الاشتراء      

**] ةتـشعُّبي  توصـلا [**التي تناقش اختيار طريقة الاشـتراء والالتمـاس بمقتـضى الفـصل الثـاني               
الجهــات القائمــة علــى تــصميم وتنفيــذ نظــام الاشــتراء في تقريــر مــدى ضــرورة إخــضاع بعــض  

وائح التنظيميـة والإرشـادات   عناصر المرونة المحددة أعلاه لقيود مـن خـلال وضـع المزيـد مـن الل ـ           
  ).كأن يكون ذلك أثناء بناء القدرات(الأكثر تفصيلا 

وفيما يتعلق بالكفاءة، يـوفر القـانون النمـوذجي إجـراءات مرنـة تكفـل تناسـب وقـت                      -٨
ومثـال ذلـك،    . الإدارة وتكاليف تسيير كل عملية مـن عمليـات الاشـتراء مـع قيمـة المـشتريات                

، أنــه يــوفر إجــراءات **]ةتــشعُّبيوصــلة [**لاحظــات العامــة مــن الم** كمــا لــوحظ في البــاب 
للمــشتريات المنخفــضة القيمــة أو البــسيطة وللمــشتريات المتكــررة أو غــير المحــددة مــن خــلال     

وهـذه  . المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار والمناقصات الإلكترونية والاتفاقات الإطاريـة         
ســيما  ا كانــت أســرع في التنفيــذ مــن غيرهــا، ولاالطرائــق أبــسط مــن الناحيــة الإجرائيــة، وربمــ

الطريقة المفترض اسـتخدامها بمقتـضى   (عندما تدار إلكترونيا، فهي أسرع من المناقصة المفتوحة       
وصــــلتان  [**٢٨ و٢٧القــــانون النمــــوذجي، حــــسب المــــبين في التعليــــق علــــى المــــادتين       

مــن الملاحظــات العامــة ** البــاب وفوائــد الاشــتراء الإلكتــروني مبينــة أيــضا في **]). تانتــشعُّبي
هـذه الطرائـق البديلـة يمكـن أن تعتـبر أقـل شـفافيةً               أنَّ  ولكـن بـالنظر إلى      **]. ةتـشعُّبي وصلة  [**

اســتخدامها مقــصور علــى الأحــوال فــإنَّ وتنافــسيةً في بعــض الجوانــب مــن المناقــصة المفتوحــة،  
ــواد  المو ــشعُّبي وصــلات [**٣٢ و٣١ و٢٩ضــحة في الم ــس **] (ةت ويغ اســتخدامها في ويجــب ت

وتوجـد إرشـادات بـشأن اسـتخدام هـذه الطرائـق في التعليـق               ). سجل إجراءات الاشتراء المعـني    
  **]).ةتشعُّبيوصلة [**الخاص بكل منها 

عناصــر ( القــانون النمــوذجي، كقاعــدة عامــة، باســتخدام المناقــصة المفتوحــة       ويلــزم  -٩
لتعليـق علـى الجـزء الثـاني مـن الفـصل الثـاني        المناقصة المفتوحة وأسباب الإلزام بها مـشروحة في ا     

والالتماس المباشر، الذي ينطوي على دعوة عـدد محـدود مـن المـورِّدين           **]). ةتشعُّبيوصلة  [**
المناقـصة المحـدودة   (إلى المشاركة، يفرض عبئا إداريا أقـل، وهـو سمـة لعـدة مـن طرائـق الاشـتراء             

 ٣٤بحكـم المـادة     )  مـن مـصدر واحـد      وطلب عـروض الأسـعار والتفـاوض التنافـسي والاشـتراء          
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الالتماس المباشر متاح في إجـراءات طلـب الاقتراحـات، ولكـن            كما أنَّ   **]. ةتشعُّبيوصلة  [**
ــا الحــد مــن نطــاق الالتمــاس بالإضــافة إلى اســتخدام تلــك        فحــسب في الحــالات المــسوغ فيه

ــة نفـــسها  ــرة (الطريقـ ــر الفقـ ــادة ٢انظـ ــإجراءا ٣٥ مـــن المـ ــة بـ ــادات الخاصـ  ت طلـــب والإرشـ
  **]).تانتشعُّبيوصلتان [**الاقتراحات 

ر القانون النموذجي أيـضا أدوات مـصممة لتيـسير الرقابـة علـى عمليـة الاشـتراء،                  ويوفّ  -١٠
مثل تقيـيم نـسبة التكلفـة إلى القيمـة في كـل             (ويمكن لهذه الأدوات أيضا أن تتيح تقييم الكفاءة         

لـسجل الخـاص بكـل عمليـة اشـتراء الـذي           وأهم الأدوات من هـذا القبيـل هـو ا         ). عملية اشتراء 
وحيثمـا حفظـت الـسجلات إلكترونيـا، يـصبح مـن       **]. ةتشعُّبيوصلة   [**٢٥تقضي به المادة    

مـن الملاحظـات العامـة    ** الممكن أيضا تقييم أداء نظام الاشتراء ككل حسب المبين في البـاب            
 مــن ت ونتــائج أيٍّويمكــن تــدعيم هــذه التقييمــات مــن خــلال إجــراءا  **]. ةتــشعُّبيوصــلة [**

، وهـي  **]ةتـشعُّبي  وصـلات [**ذة بمقتضى الفصل الثامن نفّعمليات الاستيضاح والاعتراض الم   
  .الإجراءات والنتائج التي من الضروري والواجب إدراجها في السجل على التوالي

    
 بصرف الاشتراء، إجراءات في والمقاولين المورِّدين مشاركة وتشجيع تعزيز  - ٢  

    الدولية التجارةنسيتهم، بما يعزّز النظر عن ج
القاعـدة  فـإنَّ   لما كان القانون النموذجي صكا مصمما لدعم وتعزيز التجـارة الدوليـة،               -١١

أمـام جميـع المـورِّدين المحـتملين بغـض النظـر            " مفتـوح "الاشـتراء   أنَّ  التكميلية التي يقضى بها هي      
المباشــرة أو غــير ( المــشاركة الدوليــة وثَــمَّ أحــوال محــدودة يمكــن أن تقيــد فيهــا . عــن جنــسيتهم

ومفـاد هـذه الأحكـام      .  مـن القـانون النمـوذجي      ١١ إلى   ٨نـة في المـواد مـن        ، وهي مبيّ  )المباشرة
 قيود على المـشاركة بنـاء علـى الجنـسية مـا لم تـرد ضـمن القيـود المحـدودة          عدم جواز فرض أيِّ 

ــا هــو موضــح في البــاب        ــانون النمــوذجي، كم ــتي يــسوغها الق ــ** ال ن الملاحظــات العامــة  م
ــشعُّبيوصــلة [** ــصلة هــي القــدرة علــى إعــلان    **]. ةت ــة الاشــتراء  أنَّ والأحكــام ذات ال عملي

، والقدرة على تضمين المواصـفات      **])ةتشعُّبيوصلة   [**٨انظر المادة   (مقصورة على الداخل    
ــيط      ــة أو تثب ــشاركة الخارجي ــى الم ــودا عل ــيم قي ــايير التقي ــة أو الأوصــاف أو مع ــورِّدين المطلوب  الم

ــير مباشــر     ــق مباشــر أو غ ــن  (الخــارجيين بطري ــواد م ــشعُّبي توصــلا [**١١ إلى ٩الم **]). ةت
يجوز تضمين كل هذه القيود إلا بقدر ما تجيز ذلـك لـوائح الاشـتراء التنظيميـة أو القـوانين                     ولا

تـاج  وكما لوحظ في التعليـق الـوارد أعـلاه، سـوف تح           . الأخرى المعمول بها في الدولة المشترعة     
 التزامات تجاريـة دوليـة ذات صـلة بـشأن المـشاركة الدوليـة        الدول إلى أن تأخذ في الحسبان أيَّ      

  .ذ هذه القيود في تشريعها الوطنيفي عمليات الاشتراء الخاصة بها، إذا ما أرادت تنفي
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والقــانون النمــوذجي يــشجع المــشاركة الدوليــة مــن خــلال الــشرط التكميلــي القاضــي   -١٢
ت دولية في جميع إجراءات الاشتراء إلا في حالات استثنائية محـدودة، وذلـك حـتى                بنشر إعلانا 

ــوردون الأجانــب مــن التعــرف علــى فــرص الاشــتراء     ــتمكن الم ــشر   . ي وقــد نوقــشت مــسألتا ن
الإعلانات الدولية والاستثناءات مـن هـذه القاعـدة التكميليـة في التعليـق علـى الجـزء الثـاني مـن           

  **].ةبيتشعُّوصلة [**الفصل الثاني 

ممـا يـساعد   (والمشاركة الواسعة في إجـراءات الاشـتراء لازمـة لتحقيـق المنافـسة الفعالـة          -١٣
أنَّ ومـن ثم، تـستند أحكـام القـانون النمـوذجي أيـضا علـى مفهـوم                  ). على تحقيق مردود للمال   

 ١٨ و٩لمـادتين  بمقتـضى ا (الاشتراء مفتوح أمام كـل مـورد محتمـل مـا لم يتـبين أنـه غـير مؤهـل              
ومن السمات الرئيسية لمتطلبات التأهيل بمقتضى هاتين المـادتين أن          ). **]تانتشعُّبيوصلتان  [**

تكــون المــؤهلات مناســبة ومتــصلة بظــروف عمليــة الاشــتراء مــن أجــل منــع اســتبعاد المــورِّدين   
غ ظــروف عمليــة والاســتثناء الآخــر الجــائز مــن مبــدأ المــشاركة المفتوحــة هــو أن تــسوّ   . ظلمــا

أعـلاه  ** ح بشأن الالتماس المفتوح والمباشر في الفقرة        كما هو موضّ  (قييد المشاركة   الاشتراء ت 
، وكـذلك، فيمـا     **]ةتـشعُّبي وصـلة   [**والجـزء الثـاني مـن الفـصل الثـاني           **] ةتـشعُّبي وصلة  [**

  ).٤٩يتعلق بالاختيار الأولي التنافسي، في التعليق على المادة 

 الالتمــاس د منفــذ في القــانون النمــوذجي حيــث إنَّومبــدأ المــشاركة العلنيــة بــدون قيــو  -١٤
للجهـة المـشترية أن     أنَّ  لا يعـني    ) في غير التفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد       (المباشر  

فالقــانون . تكتفــي باختيــار المــورِّدين مــن أصــحاب الحظــوة لــديها وتــدعوهم إلى المــشاركة        
المعنيـة إلى المـشاركة في إجـراءات المناقـصة          النموذجي يقضي بدعوة جميـع المـورِّدين في الـسوق           

وفي إجـراءات طلـب     **] ةتـشعُّبي وصلة   [**٣٤من المادة   ) أ(١المحدودة بمقتضى الفقرة الفرعية     
وفي الحـالات  . **]ةتـشعُّبي وصـلة   [**٣٥مـن المـادة     ) أ( ٢الاقتراحات بمقتضى الفقرة الفرعيـة      

للحد من عدد المشاركين، في إجـراءات المناقـصة   التي تمنح فيها الجهة المشترية صلاحية تقديرية    
وفي إجــراءات **] ةتــشعُّبيوصــلة  [**٣٤مــن المــادة ) ب( ١المحــدودة بمقتــضى الفقــرة الفرعيــة 
يجـب  ،  **]ةتـشعُّبي وصـلة    [**٣٥مـن المـادة     ) ب( ٢  الفرعية طلب الاقتراحات بمقتضى الفقرة   

وأخـيرا، يجـب في إجـراءات طلـب         . يتحديد العدد والمـشاركين المختـارين علـى نحـو غـير تمييـز             
دعـوة مـا لا يقـل عـن         **] ةتـشعُّبي وصـلة    [**٣٤ مـن المـادة      ٢عروض الأسعار بمقتضى الفقرة     

وقد نوقشت هذه المتطلبـات مناقـشة تفـصيلية في التعليـق الـوارد             . ثلاثة مشاركين إلى المشاركة   
تراء، يحــق للمــوردين وخــلال إجــراءات الاشــ**]. ةتــشعُّبيوصــلة [**في مقدمــة الفــصل الرابــع 

المشتركين أن يقدموا عروضا وأن تخضع عروضهم للفحص والتقييم، كمـا موضـح كـذلك في              
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 والإجراءات الخاصة بكل طريقة بمقتضى الفصول مـن الثالـث إلى            ١٨ و ٩التعليق على المادتين    
  **].ةتشعُّبي توصلا[**السابع 

 باشــتراط تحديــد ونــشر شــروط ع القــانون النمــوذجي أيــضا مــشاركة المــورِّدينويــشجّ  -١٥
انظـر  (الاشتراء في البداية وأن تكون، بقدر المستطاع مـن الناحيـة العمليـة، شـروطا موضـوعية                  

  ).كذلك الأجزاء التالية من مناقشة عناصر الديباجة أدناه
    

    الشيء موضوع الاشتراء توريد على والمقاولين المورِّدين بينالتنافس فيما  تعزيز  -٣  
لمنافسة في الاشتراء اشتراك جميع المورِّدين المحتملين في مـسابقة جـادة للحـصول علـى         تعني ا   -١٦

فرصـة لبيـع شـيء لجهـة حكوميــة أو تقـديم عـروض مـن عـدد كــافٍ مـن المـورِّدين لـضمان وجــود            
 أي حينمـا يتفـق المـوردون    -والمنافـسة في هـذا الـشأن هـي نقـيض التواطـؤ           . منافسة من هذا القبيل   

  .س فيما بينهمعلى عدم التناف

ــار طريقــة الاشــتراء مراعــاة     -١٧ ــزم في اختي ــة  " تعظــيم المنافــسة"ويل في الظــروف المحيطــة بعملي
ويعــني هــذا الــشرط مــن الناحيــة العمليــة، وكمــا هــو  **]). ةتــشعُّبيوصــلة  [**٢٨المــادة (الاشــتراء 

في ظلــها أن موضــح في البــاب الــسابق، الــسماح بالمــشاركة الواســعة لتهيئــة الأوضــاع الــتي يمكــن    
وهناك أيـضا شـروط صـريحة توجـب مـشاركة عـدد كـاف مـن المـوردين لـضمان                     . تتحقق المنافسة 

وصـــلة  [**٣١مـــن المـــادة ) ب( ١الفقـــرة الفرعيـــة (التنـــافس الفعـــال في المناقـــصات الإلكترونيـــة 
ــشعُّبي ــصة المحــدودة  **]) ةت ــة  (والمناق ــرة الفرعي ــادة  ) ب( ١الفق ــن الم ــشعُّبيوصــلة  [**٣٤م ) **]ةت

وطلـب الاقتراحـات المقتـرن      **]) ةتـشعُّبي وصـلة    [**٣٤ مـن المـادة      ٣الفقـرة   (والتفاوض التنافـسي    
بوسـع الجهـة المـشترية في       نَّ  ، لأ **])ةتـشعُّبي وصـلة    [**٤٩من المادة   ) ب( ٣الفقرة الفرعية   (بحوار  

 خـير سـبيل لـضمان    الحد من المنافسة هوأنَّ غير . هذه الطرائق أن تحد من عدد المورِّدين المشاركين  
وينشأ هـذا التنـاقض الظـاهري مـتى كانـت      . المنافسة في حالات معينة، مثل المشتريات البالغة التعقُّد 

فرصـتهم في   أنَّ   فما لم ير الموردون من تقييمهم للأوضاع         -تكلفة المشاركة في الإجراءات مرتفعة      
وهـذه المـسائل وسـبل ضـمان        . اركةالفوز بالعقد النهائي معقولة، فلـن تـواتيهم الرغبـة قـط في المـش              

المنافسة الفعالة في الأسواق المشتملة على عدد قليل نسبياً من المورِّدين مشروحة بمزيد من التفـصيل                
وعلـى  **]) ةتـشعُّبي وصـلة    [** غير المقترن بتفاوض   الاقتراحاتطلب   (٤٧في التعليق على المادة     
  **].ةتشعُّبيوصلة [**الفصل الخامس طرائق الاشتراء في 

نص القانون النموذجي يورد عددا قليلا مـن الإشـارات الواضـحة إلى فكـرة     أنَّ  ورغم    -١٨
التـدابير المـذكورة أعـلاه    فـإنَّ   - تعزيز المنافسة هـو ملمـح ضـمني مـن ملامـح الـنص               -المنافسة  
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وســوف يتنــافس المــوردون في الواقــع حيثمــا . تهيــئ الأوضــاع اللازمــة لتحقيــق التنــافس الفعــال
لهم الثقة في أنهم سوف يحصلون على جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بتقديم أفـضل               تأتت  

ومـن  . عروضـهم سـوف تخـضع لتقيـيم موضـوعي     أنَّ  عروض لديهم وحيثما تأتت لهم الثقة في        
" اهـة والإنـصاف والثقـة العامـة في النظـام          ز  نال"تدابير القانون النموذجي الرامية إلى بث       فإنَّ  ثم،  

انظـر الأبـواب    " (الـشفافية "و) الموضـوعية " (المعاملة المنـصفة والمتـساوية والعادلـة      "ترط  والتي تش 
  .هي أمثلة للالتزامات المتداعمة) التالية

فـإنَّ  ومع أنَّ بعض أسواق الاشتراء سوف تشتمل على العديد من المورِّدين المحـتملين،                -١٩
وف يجـري عـادةً في أسـواق أكثـر           س ـ الأعظم حجما والأكثـر تعقـدا     دمات  الخ و شياءالأاشتراء  

ويمكـن  . محدودية وتشتمل على عدد أقل من الموردين، الذين كثيراً ما يعرفون بعـضهم الـبعض              
أن تنشأ احتكارات القلـة في حـالات المـشتريات المتكـررة أو الطويلـة الأجـل في الأسـواق الـتي                    

ومـن بـين    .  تلـك الأسـواق    ويـزداد خطـر التواطـؤ في      . يوجد بها الكثير من الموردين المحتملين      لا
التدابير المنصوص عليها في القانون النموذجي لتدارك هـذا الخطـر توسـيع حجـم الـسوق بنـشر                   
ــة       ــة مــشتريات الحكوم ــشاركة وجدول ــسماح للمــوردين الأجانــب بالم ــة وال ــات الدولي الإعلان

 أن تجـبَّ    ويمكـن لمـضار التعاقـدات الكـبيرة       : لتجنب الإفراط في توحيد أو تركيز السوق المعنية       
ــسابع       وصــلة [**وفــورات الحجــم الكــبير، حــسبما هــو موضــح كــذلك في مقدمــة الفــصل ال

ــشعُّبي ــم **]. ةت ــات      أنَّ ورغ ــى الجه ــة يمكــن أن تفــرض عل ــوانين الاشــتراء ولوائحــه التنظيمي ق
المشترية التزامات بنشر الإعلانات واستخدام طرائق الاشتراء المفتوحـة، لكـن ينبغـي أن تؤخـذ                

ولعل الـدول   . قتصادية الكلية للمشتريات الحكومية في الحسبان على مستوى مركزي        الآثار الا 
 ترصد نطاق المنافسة الحقيقيـة في مجـال الاشـتراء العمـومي مـن خـلال الهيئـات                   المشترعة تود أنَّ  

مـن الملاحظـات العامـة، بـشأن     ** انظـر، أيـضا، البـاب    (المعنية بالاشتراء والمنافسة على السواء    
  **].ةتشعُّبيوصلة [**ؤسسي للقانون النموذجي الدعم الم

    
    والمقاولين المورِّدين لجميع والعادلة والمتساوية  المنصفةعاملةالم توفير  - ٤  

 الـذي يـنص عليـه       المـورِّدين  لجميـع  والعادلـة  والمتـساوية   المنـصفة  عاملةالمينطوي مفهوم     -٢٠
ضـوعية في اتخـاذ قـرارات الاشـتراء الـتي           القانون النموذجي على البعد عن التمييز والتحلـي بالمو        

ويشمل القانون النموذجي عدة أحكام تنفذ هـذه المبـادئ، وهـي مـصممة لـضمان أن                 . تمسهم
يعي جميع المشاركين بالقواعد الحاكمة للاشتراء في النظام المعني وأن تتوفر لهـم فـرص متكافئـة                 

لاشتراء مع اسـتثناءات محـدودة،      وهي تشمل اشتراط المشاركة المفتوحة في عمليات ا       . لإنفاذها
ــاب     ــبين في الب ــو م ــا ه ــلاه ** كم ــشعُّبيوصــلة [**أع ــة    **]. ةت ــشاركة المفتوح ــدعم الم ــا ي ومم
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الــتي تقــضي بــأن تكــون معــايير  **] ةتــشعُّبيوصــلة  [**٩الــشروط الإضــافية الــواردة في المــادة  
وصــلة  [**١٠لمــادة التأهيــل مناســبة ومتــصلة بعمليــة الاشــتراء القائمــة والــشروط الــواردة في ا  

التي تقضي بـأن يكـون وصـف الـشيء المـراد اشـتراؤه موضـوعيا وواضـحا وكـاملا                    **] ةتشعُّبي
وعلـى  . واستخدام مـصطلحات موحـدة حيثمـا أمكـن وتجنـب العلامـات التجاريـة وهلـم جـرا                  

غرار الضمانات الوقائية الـتي تـشترط اتـصال معـايير التقيـيم بالـشيء موضـع الاشـتراء بمقتـضى                     
، تهـدف هـذه الأحكـام إلى ضـمان أن يتنـافس المـوردون علـى             **]ةتـشعُّبي وصـلة    [**١١ة  الماد

المتعلقـة بقواعـد الاتـصال، فهـي معـدة لتجنـب           **] ةتشعُّبيوصلة   [**٧ا المادة   أمَّ. قدم المساواة 
 محاولــة لاســتبعاد المــوردين مــن عمليــة الاشــتراء مــن خــلال تطبيــق تمييــزي للقواعــد الخاصــة أيِّ

الإجراءات المنصوص عليها في القـانون النمـوذجي مـصممة          كما أنَّ   . تصال ووسائله بشكل الا 
ــصاف   ــساواة والإن ــضمان الم ــة     . ل ــات المقدم ــالج توضــيح المعلوم ــد تع ــاك قواع ــادة (وهن  ١٦الم

ــشعُّبيوصــلة [** ــاءات     **] ةت ــضمان موضــوعية شــروط ضــمانات العط ــد ل ــادة (وقواع  ١٧الم
حديـد العطـاءات المنخفـضة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي،              وإجراءات لت **]) ةتشعُّبيوصلة  [**

ــذا النحــو           ــى ه ــضة عل ــا منخف ــاءات لكونه ــك العط ــا رفــض تل وهــي إجــراءات لا يمكــن دونه
 ٤٠المــادة (وقواعــد توجــب رفــض العطــاءات المتــأخرة     **]) ةتــشعُّبيوصــلة  [**٢٠ المــادة(

ناد إلى معــايير مبينــة مــسبقا  وقواعــد لا تجيــز إرســاء العقــود إلا بالاســت  **]) ةتــشعُّبيوصــلة [**
المطبقــة في المــواد الإجرائيــة في الفــصول مــن **] ةتــشعُّبيوصــلة  [**٢٢ و١١أحكــام المــادتين (

. مزايــا الأكثــر العطــاءَعلــى العطــاء الأدنى ســعرا أو **]) ةتــشعُّبيوصــلة [**الثالــث إلى الــسابع 
هـذا المـورد غـير مؤهـل        أنَّ  بين  ويجب في تلك المرحلة إرساء العقـد علـى المـورد الفـائز مـا لم يت ـ                

 ٤٣ و٢٢ و١٩المـواد  (راءات قدَّم عطاء منخفض السعر انخفاضا غير عادي أو ألغيت الإج ـ        أو
وأخيرا، يمكـن لجميـع المـوردين المحـتملين أن يعترضـوا علـى قـرارات                **]). ةتشعُّبي وصلات[**

ل قـرار اسـتبعادهم مـن    ، بمـا يـشم    **]ةتـشعُّبي وصـلة   [**الجهة المـشترية بمقتـضى الفـصل الثـامن          
  .عملية الاشتراء

    
    الجمهور بها وثقة الاشتراءوالإنصاف في عمليات  اهةز نال تعزيز  - ٥  

اهــة في عمليــات الاشــتراء علــى مبــدأ تجنــب الفــساد والبعــد عــن    ز نينطــوي مفهــوم ال ــ  -٢١
التعسف وكذلك على فكـرة قيـام مـوظفي المـشتريات بتطبيـق قواعـد القـانون النمـوذجي، مـع            

 تـضارب في    لحرص في تطبيقها على التحلي بالمبادئ الأخلاقيـة وبـروح الإنـصاف وتجنـب أيِّ              ا
 اهة خلو نظام الاشتراء من جوانـب التمييـز أو التحيـز المؤسـسية ضـد أيِّ       ز  نوتقتضي ال . المصالح
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طائفة معينة، حسبما تفيد قواعد المشاركة الواردة أعلاه، كما تقتضي ألا يـسفر تطبيـق الجهـة                 
  .ترية لأحكام القانون النموذجي عن نتائج معاكسة لأهدافهالمش

ــصفة        -٢٢ ــة المنـ ــوعية والمعاملـ ــمان الموضـ ــة إلى ضـ ــوذجي الراميـ ــانون النمـ ــراءات القـ وإجـ
وهـي مدعومـة بأحكـام صـريحة تـشترط وضـع مدونـة        . اهـة ز نوالمتساوية مصممة أيضا لتعزيز ال 

، وتنفيـذ   **])ةتـشعُّبي وصـلة    [**٢٦المـادة   (لقواعد السلوك من أجل معالجـة تـضارب المـصالح           
الحكم الوارد في اتفاقية مكافحة الفساد بشأن إقامة نظام لمعالجة إقرارات المـصالح الـتي يقـدمها                 

القواعـد الـتي تـنص علـى وجـوب اسـتبعاد المـورد              ؛ و **])ةتـشعُّبي وصـلة   [**موظفو المشتريات   
متى حاول رشوة أحد موظفي المـشتريات أو مـتى كانـت لديـه ميـزة تنافـسية غـير عادلـة أو في                        

؛ والأحكــام الــتي تــضمن **])ةتــشعُّبيوصــلة  [**٢١المــادة (ء تــضارب في المــصالح وحالــة نــش
؛ واشـتراط تـسجيل جميـع       **])ةيتـشعُّب وصـلة    [**٢٤المادة  (حماية المعلومات الواجب كتمانها     

؛ **])ةتــشعُّبيوصــلة  [**٢٥المــادة (القــرارات المتخــذة في عمليــة الاشــتراء في ســجل للعمليــة   
في وقـت   (وقواعد الكـشف عـن المعلومـات المقيـدة في الـسجل للمـشاركين و الكـشف العلـني                    

ــادة ) (لاحــق ــشعُّبيوصــلة  [**٢٥الم ــسرية، وكــذلك   **] ةت ــى ال ــاً بالمحافظــة عل ــا  رهن ــا لم ، وفق
، آليــة الاعتــراض المفتوحــة  )أدنــاه" الــشفافية " ســيتطرق إليــه النقــاش أكثــر في البــاب الخــاص ب  

  **]).ةتشعُّبيوصلة [**في الفصل الثامن (لجميع الموردين، مع توجيه إشعارات علنية 

مـن الملاحظـات    ** وعلاوةً على ذلك، صُممت التدابير المؤسسية الموصوفة في البـاب             -٢٣
لــضمان الفــصل المناســب فيمــا بــين مــسؤوليات الهيئــات    **] ةتــشعُّبيوصــلة [**مــة أعــلاه العا

وينبغـي تبيـان   . والموظفين وفيما بـين قواعـد الـسلوك المناسـب لتلـك الهيئـات ولهـؤلاء المـوظفين             
الأحكام الواجبة التطبيق لفروع القـانون الأخـرى في الدولـة المـشترعة تبيانـا واضـحا للجهـات                   

  . تطورات لا تتسق مع تلك الأحكام داخل النظامنب نشوء أيِّالمشترية لتج

ــة المتأصــلة في    فــإنَّ وأخــيرا،   -٢٤ ــة الــتي ستــشرف علــى الــصلاحيات التقديري آليــات الرقاب
ســوف تــدعم ) أعــلاه" الميــزة الاقتــصادية والكفــاءة"وفــق مــا ورد في البــاب الخــاص بـــ (النظــام 

  .علان النتائج ذات الصلة على الملأاهة، ولا سيما حيثما واكبها نظام لإز نال

اهة ربط مدونة قواعـد الـسلوك المـشار إليهـا أعـلاه بالمعـايير               ز  نز أكثر من ال   ومما قد يعزّ    -٢٥
اهـة ومنـع الفـساد تـنص عليهـا          ز  ن أحكـام أخـرى بـشأن ال ـ       العامة لسلوك الموظفين المـدنيين وأيّ     

ز الثقة العامة مـتى كـان إنفـاذ القواعـد           زّكما ستتع . القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية الأخرى    
  .واضحاً للعيان ومتى كان التجاوز يلقى العقاب المناسب
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    بالاشتراء المتعلقة الإجراءات في الشفافية تحقيق  - ٦  
 عـن القواعـد      العـام  الإفـصاح : تنطوي الشفافية في الاشتراء على خمسة عناصر رئيـسية          -٢٦

لإعــلان عــن فــرص الاشــتراء؛ وتحديــد الــشيء المــراد اشــتراؤه المطبَّقــة علــى عمليــة الاشــتراء؛ وا
والإعلان عنه وبيان طريقة فحص العـروض مـسبقاً؛ وتـسيير عمليـة الاشـتراء بوضـوح حـسب                   

وإلــزام (القواعــد والإجــراءات المنــصوص عليهــا؛ ووجــود نظــام لرصــد الامتثــال لهــذه القواعــد  
  ).المسؤولين بالتقيُّد بها، إذا اقتضت الضرورة ذلك

أعلاه، يقتضى اسـتخدام الـصلاحية   " الميزة الاقتصادية والكفاءة"وكما لوحظ في باب       -٢٧
التقديريــة الــتي يــنص عليهــا القــانون النمــوذجي توازنــا يــسمح للجهــة المــشترية بتحديــد ماهيــة   

والــشفافية هــي أداة تــسمح لهــذه الممارســة . المـشتريات وأفــضل طريقــة لتــسيير عمليــة الاشــتراء 
وهـي تعتـبر    . تقديرية بالخضوع للرصـد، وكـذلك الاعتـراض عليهـا عنـد الاقتـضاء             للصلاحية ال 

 نظام للاشتراء مصمم، جزئيا، للحد مـن الـصلاحية التقديريـة للمـوظفين       عنصرا أساسيا في أيِّ   
اهـة في   ز  نومـن ثم، فهـي دعامـة هامـة لل ـ         . ولتعزيز المـساءلة عـن القـرارات والإجـراءات المتخـذة          

ــة العا  ــتراء وللثق ــرادى        الاش ــتراء وف ــام الاش ــيم نظ ــسير تقي ــي كــذلك أداة لتي ــام وه ــة في النظ م
  .إجراءات الاشتراء بالمقارنة مع الأهداف المنشودة منها

ومن ثم، تتخلل تدابير الشفافية نص القانون النموذجي بأكمله، وهي تـشمل أحكامـا                -٢٨
 العــام علــى وجــه تقــضي بــضرورة إتاحــة جميــع النــصوص القانونيــة المنظمــة للاشــتراء للاطــلاع

وصـلة   [**٧المـادة  (؛ واتباع وسائل اتصال غير تمييزية      **])ةتشعُّبيوصلة   [**٥المادة  (السرعة  
ــشعُّبي ــائق الالتمــاس      **])ةت ــشرها في وث ــة الاشــتراء ون ــة عملي ــيم في بداي ــايير التقي ــد مع ؛ وتحدي

ــادة( ــشاركة     )١١ الم ــع شــروط الم ــشاركة وجمي ــدعوات إلى الم ــشر ال ــثلا في  (، والتوســع في ن م
ــواد ــلا [**٤٩ و٤٨ و٤٧ و٤٥ و٣٩ المــ ــشعُّبي توصــ ــبة  **])ةتــ ــة مناســ ــادة (، بلغــ  ١٣المــ

ــلة [** ــشعُّبيوصـ ــروض   ، **])ةتـ ــديم العـ ــة لتقـ ــد النهائيـ ــشر المواعيـ ــادة (ونـ ــلة  [**١٤المـ وصـ
ــة     ، **])ةتــشعُّبي ــوفَّر خــلال عملي وتزويــد جميــع المــشاركين بالمعلومــات الإضــافية الهامــة الــتي تُ

 ، والإشـعار العلـني بـأيِّ      **])ةتـشعُّبي وصـلة    [**١٥المـادة   (لأيِّ واحد من المـشاركين      الاشتراء  
" توقـف "إلغاء لعملية الاشتراء واتباع أسلوب منظم في إنفاذ عقـود الاشـتراء، بمـا يـشمل فتـرة                   

وصـلة   [**٢٣المـادة  (، ونـشر الإشـعارات بإرسـاء العقـود     **] )ةتـشعُّبي وصـلة   [**٢٢المـادة  (
 في وقـت لاحـق بعـض المعلومـات المتعلقـة             للاطـلاع العـام    ويجب كذلك أن تُتاح   ]). **ةتشعُّبي

 علــى أن بتــسيير عمليــات اشــتراء معيَّنــة، ويحــق للمــشاركين الحــصول علــى معلومــات إضــافية،
ويمكن لهـذه الأحكـام   **]). ةتشعُّبيوصلة  [**٢٥المادة ( كلها في سجل عملية الاشتراء  تُدرج

أنَّ ومثـال ذلـك     . على تتبع قـرارات الجهـة المـشترية، وهـو مهمـة رئيـسية             أن تعزز أيضا القدرة     
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الحيد عن القواعد قـد يتـبين مـن فحـص محاضـر الاجتماعـات، الأمـر الـذي يؤكـد أكثـر فوائـد                    
مـن الملاحظـات    ** الحفظ الإلكتروني للبيانات في عمليـات الاشـتراء كمـا هـو وارد في البـاب                 

  **].ةتشعُّبيوصلة [**العامة 

ويتــضمن القــانون النمــوذجي أيــضا إجــراءات مقــررة ومتاحــة للعمــوم مــن أجــل كــل     -٢٩
، بمـا   **])ةتـشعُّبي  وصـلات [**صول مـن الثالـث إلى الـسابع         في الف ـ (طريقة من طرائق الاشتراء     

يــشمل، في حالــة إجــراءات المناقــصة، فــتح العطــاءات في حــضرة المــوردين أو المقــاولين الــذين    
كمــا تتــيح الــشفافية تقيــيم مــدى الامتثــال لهــذه   **]). ةتــشعُّبي وصــلة [**٤٢المــادة (قــدموها 

وصـلة   [**٢٣المـادة  (الإجراءات بأساليب منها فتح العطاءات علنـا ونـشر إشـعارات الإرسـاء         
، كمــا تتــيح ذلــك داخليــا بفحــص محتويــات الــسجل الإلزامــي لعمليــات الاشــتراء  **])ةتــشعُّبي

  **].ةتشعُّبيوصلة  [**٢٥بمقتضى المادة 
    

      أحكام عامة -الفصل الأول
      المقدمة  - ألف  

    خلاصة مفيدة    
يناقش التعليق على الفصل الأول من القانون النموذجي الطريقة التي ينفـذ بهـا القـانون       -٣٠

للاطــلاع عليهــا، انظــر التعليــق علــى الديباجــة في ( المبــادئ العامــة الــتي يــستند إليهــا يالنمــوذج
  **].ةبيتشعُّوصلة [**أعلاه ** الباب 

ــذا الفــصل      -٣١ ــوفر الأجــزاء الأولى مــن ه ــواد مــن  (وت إطــار نظــام الاشــتراء  ) ٦ إلى ١الم
ــنظّ     ــة وت ــه وتحــدد ملامحــه العام ــوخى في القــانون النمــوذجي وتحكــم نطاق ــانون  المت م تفاعــل الق

وهـو يقـضي بإصـدار      .  التزامات اتحادية للدولة المشترعة    النموذجي مع الالتزامات الدولية وأيِّ    
لــدعم تنفيــذ القــانون النمــوذجي في ( اشــتراء تنظيميــة مــن جانــب جهــة يحــددها القــانون حئلــوا

القــانون ولــوائح الاشــتراء التنظيميــة  (ويقــضي بنــشر الإطــار القــانوني  ) الدولــة المــشترعة المعنيــة
) ٢٦المـادة   (وتقضي المادة الأخـيرة في الفـصل        ). ٥ و ٤المادتان  ) (والنصوص القانونية الأخرى  

  .بموظفي المشتريات وبيان أحكامهامدونة قواعد سلوك خاصة بإصدار 

المبادئ العامة التي تنطبـق علـى       ) ٢٥ إلى   ٧المواد من   (وتورد الأجزاء الباقية في الفصل        -٣٢
وقـد رتبـت المـواد ترتيبـا        . كل إجراء من إجـراءات الاشـتراء ينفـذ بمقتـضى القـانون النمـوذجي              

اء النمطيـة بقـدر المـستطاع عمليـا في نـص يعـالج طائفـة         تتابعيا وفقـا لتسلـسل إجـراءات الاشـتر        



 

V.12-50881 13 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2 

ــذه الإجــراءات   ــن ه ــة م ــوحظ أعــلاه   . مختلف ــا ل ــن    [وكم ــاب الأخــير م ــة إلى الب ــة مرجعي إحال
، تقـضي هـذه المـواد بـأن     **]]ةتـشعُّبي وصـلة  [**الملاحظات العامة الذي يـصف الفـصل الأول      

وتـشمل هـذه    . لانهـا في مـستهلها    تحدد قبل بدء عملية الاشتراء كـل أحكامهـا وشـروطها ثم إع            
الأحكام والشروط وصـفا لماهيـة الـشيء المـراد اشـتراؤه ومـن تجـوز لـه المـشاركة وبيـان كيفيـة                        

م ماهيـة المعلومـات الـلازم إرسـالها وطريقـة        إجراء الاتصالات خلال عملية الاشتراء؛ وهي تنظّ      
  اسـتبعاد لأيِّ   م أيَّ كمـا تـنظّ   تحديد العروض المستجيبة للمتطلبات وكيفية تحديد المورد الفائز؛         

 رفـض للعطـاءات المنخفـضة الأسـعار انخفاضـا غـير             مورد على أساس التـورط في الفـساد، وأيِّ        
وتقـضي  ). ٢٢ إلى   ٧المواد مـن    ( إلغاء لعملية الاشتراء، وكيفية نفاذ عقد الاشتراء         عاديّ وأيِّ 

فتعــالج ســرية ، ٢٤المــادة ، أمــا )مــع اســتثناءات محــدودة ( بنــشر قــرار إرســاء العقــد  ٢٣المــادة 
 أيـضا عمليـة الاشـتراء بـشرط إداري          ٢٥وتربط المادة   . المعلومات المبلَّغة خلال عملية الاشتراء    

يقضي بوجود سـجل مـستندي لعمليـة الاشـتراء، ممـا يتـيح مراقبـة فعالـة للعمليـة ولأداء النظـام                       
جـزاء ذلـك الـسجل       أيضا أحكاما تقضي بالإفصاح عن الكثير من أ        ٢٥وتتضمن المادة   . ككل

ــاة أيِّ    ــام بـــشرط مراعـ ــور العـ ــزاء أقـــل للجمهـ ــة  للمـــشاركين وأجـ ــرورية للمحافظـ ــود ضـ  قيـ
  .السرية على

وهذه الأحكام، في جملتها، مصممة لضمان أن تكـون القواعـد الـتي سـتتم في إطارهـا                    -٣٣
ــائم علــى القــانون النمــوذجي واضــحة    عمليــات الاشــتراء المنفــذة بمقتــضى أيِّ  ــانون وطــني ق  ق

ومـن ثم، فهـي عنـصر رئيـسي في          . والاطلاع عليهـا متـاح لجميـع المـشاركين وللجمهـور العـام            
  .اهة في النظامز نالشفافية وتساعد أيضا على تعزيز الثقة العامة وال

    
    الاعتبارات السياساتية: الاشتراع    

د كـل   يناقش التعليق على كل مادة في هذا الفصل الاعتبارات السياساتية الناشئة بصد             -٣٤
وينظر هذا الباب في مسائل سياساتية معينة تبرز بوجه عام في هذا الفصل، كمـا يبحـث                 . منها

مساءلة التفاعل بـين قـانون الاشـتراء القـائم علـى القـانون النمـوذجي مـع القـوانين الأخـرى في                       
  .الدولة المشترعة المعنية

شــتراء المتــوخى بمقتــضى ولمــا كــان هــذا الفــصل يــنظم الإطــار القــانوني العــام لنظــام الا   -٣٥
الهـدف الرئيـسي هـو ضـمان وجـود       فـإنَّ   القانون النموذجي، حـسب المـبين في البـاب الـسابق،            

ســاحة للتنــافس المتكــافئ أمــام كــل إجــراء مــن إجــراءات الاشــتراء، بمــا يــساعد علــى توســيع      
إمكانيــات الوصــول إلى الأســواق ويــشجع علــى المــشاركة في العمليــة مــن خــلال اشــتراطات    

ــارم ــشفافية صـ ــوعية والـ ــل الموضـ ــوظفي   . ة تكفـ ــساءلة مـ ــضا مـ ــة أيـ ــراءات المعنيـ ــسر الإجـ وتيـ
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ويجـدر بالملاحظـة    (المشتريات، حيث تنص بوضوح على القواعد الأساسية التي تنظم واجباتهم           
 اختيــار طريقــة الاشــتراء وطريقــة  -أحــد القــرارات الرئيــسية في عمليــة الاشــتراء  أنَّ مــع هــذا 
لفصل الثاني، بحيث يسبق بيان الأحكام ذات الصلة مباشـرة الإجـراءات             معالج في ا   -الالتماس  

  ).الخاصة بكل طريقة من طرائق الاشتراء

الخيـارات الـتي يتيحهـا أمـام كـل دولـة            فـإنَّ   وبحكم طبيعة هـذا الإطـار القـانوني العـام،             -٣٦
ماناً لأن  ونتيجـةً لـذلك، وض ـ    . مشترعة أقل ممـا تتيحـه الفـصول التاليـة مـن القـانون النمـوذجي               

ــة المناســبة والقــوة الكافيــة، يــشجع الــدليل الــدول المــشترعة علــى أن      تتــوفر في القــانون الرحاب
تغـييرات ضـرورية لـضمان اتـساق مجموعـة قوانينـها، وأن       أيِّ  تشترع الفصل بأكمله مع إجراء      

ــادة         ــة في الم ــة المطلوب ــتراء التنظيمي ــوائح الاش ــسه بوضــع ل ــت نف ــضطلع في الوق  وصــلة [**٤ت
  **].ةعُّبيتش

 الحـد الأدنى مـن   ٢وفيما يتعلق بالتفاعل مع القوانين الوطنيـة الأخـرى، تتـضمن المـادة             -٣٧
التعاريف التي توصي الأونسيترال بها مـن أجـل أن يـؤدي قـانون الاشـتراء وظيفتـه علـى الوجـه              

ل عـدد التعـاريف وأسـلوبها لـضمان الاتـساق مـع       ولعل الدول المشترعة تـود أن تعـدّ      . الصحيح
 أدنــاه  ٢ويــورد التعليــق علــى المــادة    . مجمــوع قوانينــها العــام ونهجهــا في الــصياغة القانونيــة     

أمـا الـدول   **]. ةتـشعُّبي وصـلة  [**إرشادات بشأن نطاق كـل تعريـف مـن التعـاريف المقترحـة            
المشترعة التي تحبذ تقاليـدها اسـتخدام مجموعـة أوفى مـن التعـاريف، فلعلـها تـود الاسـتفادة مـن                      

  **].ةتشعُّبيوصلة [**ذي نشرته الأونسيترال المسرد ال

القانون النموذجي يستخدم مصطلحات قـد لا تكـون معتـادة في كـل الـدول                كما أنَّ     -٣٨
ــادة  أنَّ المـــشترعة؛ ومثـــال ذلـــك   ــأنواع الإعـــسار في المـ ــلة  [**٩المـــصطلحات المتـــصلة بـ وصـ

والقــانون . ار لــديهاقــد لا تكــون هــي المــصطلحات المــستخدمة في قــوانين الإعــس  **] ةتــشعُّبي
النموذجي يعتمد في هذا الشأن على المصطلحات المستخدمة في نـصوص الأونـسيترال المتعلقـة                

قــانون النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر   بالإعــسار، مثــل الــدليل التــشريعي لقــانون الإعــسار ال  
*]. *ةتـشعُّبي وصـلة   [**، الـتي تتـضمن شـروحا للإجـراءات المعمـول بهـا في هـذا الـشأن                   الحدود

** ر إليـه مـثلا في المـواد    المـشا (نطـاق المعلومـات الـسرية       أنَّ  ويفترض القانون النمـوذجي أيـضا       
 ٢واضــــح حــــسب المــــبين كــــذلك في التعليــــق علــــى المــــادة       **]) ةتــــشعُّبي وصــــلات[**
  **].ةتشعُّبي وصلة[**

قــوانين مقترنــةً بوالقــصد مــن بعــض الأحكــام الــواردة في الفــصل الأول هــو أن تعمــل    -٣٩
هذه القوانين معمـول بهـا أو   أنَّ ومن ثم، يُفْتَرَضُ القانون النموذجي . خرى في الدولة المشترعة  أ
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تعـذر هـذا النـهج في       فـإنَّ   . قـانون الاشـتراء الخـاص بهـا       اقترانـاً ب  شترع في الدولة المعنيـة      سوف تُ 
ــة    ــتراء المـــسائل المعنيـ ــانون الاشـ ــة المـــشترعة، فينبغـــي أن يعـــالج قـ ــافة إ. الدولـ ــوء وبالإضـ لى تبـ

الــصلاحيات العامــة الــتي تــسمح للدولــة بــأن تتــصرف كدولــة متعاقــدة، تــورد الفقــرات التاليــة 
  .ية المشار إليها في الفصل الأولملخصا للقوانين الأخرى الرئيس

 الــتي تــسمح باســتخدام كــل وســائل     ٧بدايــةً، تفتــرض الأحكــام الــواردة في المــادة       -٤٠
الدولـة المـشترعة لـديها      أنَّ  كترونيـة، في عمليـة الاشـتراء        الاتصال، بمـا في ذلـك الاتـصالات الإل        
وكما هـو موضـع في التعليـق علـى الاشـتراء الإلكتـروني       . تشريع فعال يجيز التجارة الإلكترونية 

، تــوفر **]ةتــشعُّبيوصــلة [** أدنــاه ٧وعلــى المــادة **] ةتــشعُّبيوصــلة [**أعــلاه ** في البــاب 
ــسيترال الخاصــة بالتجــارة    ــصالات    نــصوص الأون ــلازم بالات ــانوني ال ــراف الق ــة الاعت الإلكتروني

ــوحظ في       ــذي، كمــا ل ــروني ال ــسهيل الاشــتراء الإلكت ــال لت ــسورة المن ــة وهــي أداة مي الإلكتروني
ى تحقيـق أهـداف   التعليق المذكور أعلاه، تنطوي على إمكانات هائلـة لـدعم وتعزيـز العمـل عل ـ         

  .القانون النموذجي

ــة  ١١ إلى ٨حكــام الــواردة في المــواد مــن  الأفــإنَّ ومــن ناحيــة ثانيــة،    -٤١  الــتي تجيــز للدول
اقتـصادية،  -للـسعي إلى تحقيـق أهـداف اجتماعيـة        المشترعة استخدام نظام الاشـتراء الخـاص بهـا          

وفي التعليـق علـى تلـك     **] ةتـشعُّبي وصلة  [**من التعليق العام أعلاه     ** حسب المبين في الباب     
لا تــسمح باســتخدامه إلا لتحقيــق أهــداف الــسياسات  ، **]ةتــشعُّبي توصــلا[**المــواد أدنــاه 
كمـا  . الاقتصادية المنصوص عليها في القوانين الأخرى أو لوائح الاشتراء التنظيمية         -الاجتماعية

 على إحـالات مرجعيـة إلى الهـامش التفـضيلي الـذي يمكـن تطبيقـه عنـد تقيـيم           ١١تحتوي المادة   
رى أو لـوائح  أذن بـه بالمثـل القـوانين الأخ ـ   ، وهـو مـا يجـب أن ت ـ   **]ةتـشعُّبي وصـلة  [**العروض  

  .الاشتراء التنظيمية

ــادة       -٤٢ ــوي الم ــة، تحت ــة ثالث ــن ناحي ــى إحــالات     ١٧وم ــاءات عل ــضمانات العط  الخاصــة ب
وقـد  . قانون قد يقضي بعدم قبول الضمانات الصادرة خارج الدولـة المـشترعة           أيِّ  مرجعية إلى   

 أيضا، وبـصورة أعـم، للقـوانين الأخـرى          يخضع كل من شكل ضمانة العطاء ووسيلة إصدارها       
  .في الدولة المشترعة

لزم الأعـراف الـسارية علـى المـوظفين المـدنيين في بعـض الـدول                ومن ناحية رابعة، قد تُ      -٤٣
الجهة المشترية بتعليـل القـرارات الـتي تتخـذها في عمليـة الاشـتراء بـذكر الأسـباب والملابـسات                     

القـرارات  **] ةتـشعُّبي وصـلة   [** الخاصة بسجل الاشتراء     ٢٥ د المادة وتعدِّ. والمبررات القانونية 
ر هـذه المـادة قائمـة    ويمكـن أن تـوفّ    ) إحالة مرجعية إلى المواد التي تستلزم هـذه القـرارات         (المعنية  
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مرجعيـــة لــــضمان تجــــسيد المتطلبــــات المناســــبة في القــــوانين الوطنيــــة المُــــشْتَرَعة ذات الــــصلة  
  .الاقتضاء حسب

ممت بالآثار الداخلية للاتفاقات والالتزامات الدولية للدولة المشترعة، ص ـُ       وفيما يتعلق     -٤٤
 للـسماح لقـانون الاشـتراء بـأن يراعـي تلـك الاتفاقـات والالتزامـات المراعـاة الواجبــة،          ٣المـادة  

وعلـى تلـك المـادة      **] ةتـشعُّبي وصـلة   [**أعـلاه   ** حسب المبين في التعليق في الوارد في الباب         
  **].ةتشعُّبيوصلة [**أدناه 

    
    المسائل المتصلة بالتنفيذ والاستخدام    

تتمثل المتطلبات الأساسية لفعالية تنفيذ واستخدام القانون النمـوذجي، بالإضـافة علـى               -٤٥
إصدار القوانين التكميلية المبينة في الباب السابق، في إصدار لـوائح تنظيميـة لاسـتكمال الإطـار                 

والمؤســـسي الكـــافي للقـــانون النمـــوذجي، حـــسب المـــبين في القـــانوني وتـــوفير الـــدعم الإداري 
  **].ةتشعُّبي توصلا[**من التعليق العام أعلاه ** الأبواب 

 أدنـاه   ٤وتوجد مناقشة تفصيلية لمسألة إصدار اللوائح التنظيمية في التعليق علـى المـادة                -٤٦
** والمرفــق **] ةبيتــشعُّوصــلة [**مــن التعليــق العــام أعــلاه  ** والبــاب **] ةتــشعُّبيوصــلة [**
علـى المـسائل الرئيـسية الـتي ينبغـي          ) في جملـة أمـور    (، الذي يسلط الـضوء      **]ةتشعُّبيوصلة  [**

  .النظر في تنظيمها

ومـن الجوانـب   . أعـلاه الـدعم الإداري المتـوخى للقـانون النمـوذجي     ** ويناقش الباب    -٤٧
نــسيق بــين هيئــة الاشــتراء الــتي يتوخاهــا هــذا الــدعم التــشارك في المعلومــات وســائر ضــروب الت

أعــلاه مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ســائر  ** العمــومي أو الهيئــة الأخــرى الموصــوفة في البــاب 
وقـد  . الهيئات ذات الصلة التي تعـالج المنافـسة والفـساد وجـزاءات مخالفـة القـوانين والإجـراءات             

وتـشمل  .  الهيئـات  تلزم لوائح تنظيمية أو سلطة قانونية للسماح بهذا التشارك في المعلومات بين           
أحكـــام الفـــصل الأول الـــتي تـــثير قـــضايا التنـــسيق والتـــشارك في المعلومـــات مـــن هـــذا القبيـــل  

المتعلقة بالاستبعاد بسبب محاولة تقديم الإغراءات وتضارب المصالح والمزايا التنافـسية            ٢١ المادة
راء والإفـصاح    بشأن مقتضيات سـجل الاشـت      ٢٥ بشأن السرية والمادة     ٢٤المنصفة، والمادة    غير
وقـد يكـون مـن المناسـب أيـضا التنـسيق مـع جهـات                **]. تانتشعُّبيوصلتان  [**أجزاء منه    عن

ــرى ــة       - أخـ ــسلوك المطلوبـ ــد الـ ــة قواعـ ــل مدونـ ــلامة عمـ ــضمان سـ ــسيق لـ ــال ذلـــك التنـ ومثـ
ين المـدنيين   مع القواعد العامـة الحاكمـة لـسلوك المـوظف         **] ةتشعُّبيوصلة   [**٢٦المادة   بمقتضى
  .ة المشترعةفي الدول
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مـن التعليـق    ** وتشير مناقشة الـدعم المؤسـسي للقـانون النمـوذجي الـواردة في البـاب                  -٤٨
هذا الدعم يشمل إصدار قواعد وإرشـادات مـن أجـل           أنَّ  إلى  **] ةتشعُّبيوصلة  [**العام أعلاه   

 مركزيـــة أخـــرى مـــستخدمي القـــانون النمـــوذجي تعـــدها هيئـــة الاشـــتراء العمـــومي أو هيئـــة  
  ).بالتدريب وتُدعم(

 هــو بوجــه أعــم، كمــا لــوحظ في البــاب  ٢والغــرض مــن التعــاريف الــواردة في المــادة    -٤٩
ولهــذا الــسبب، نــشرت . الــسابق، لــيس تقــديم قائمــة حــصرية بالمــصطلحات المتــصلة بالاشــتراء

ف هيئــة وقــد يلــزم أن تكيّــ**]. ةتــشعُّبيوصــلة [**الأونــسيترال مــسردا علــى موقعهــا الــشبكي 
 ومي أو هيئــة أخــرى المــسرد بمــا يتناســب مــع الأوضــاع المحليــة مــع الحــرص علــىالاشــتراء العمــ

  .نشره على نطاق واسع

مــن التعليــق العــام  ** والغــرض مــن القــانون النمــوذجي هــو، كمــا لــوحظ في البــاب      -٥٠
ومـن ثم،   . أعلاه، أن ينطبق على جميـع ضـروب الاشـتراء العمـومي المنفـذة في الدولـة المـشترعة                  

الفصل الأول يـشير بالفعـل إلى عتبـة يُخفـف دونهـا التقيـد               أنَّ  غير  . عامة لتطبيقه توجد عتبة    لا
 تعفي المشتريات المنخفضة القيمة مـن       ٢٢من المادة   ) ب( ٣فالفقرة الفرعية   . ببعض اشتراطاته 

 تعفــي هــذه ٢٣ مــن المــادة ٢والفقــرة **] ةتــشعُّبيوصــلة [**التطبيــق الإلزامــي لفتــرة التوقــف  
ويتـضمن  **]. (ةتـشعُّبي وصـلة  [**رط الإشـعار العلـني بإرسـاء عقـد الاشـتراء         المشتريات من ش ـ  

ــضى         ــة الاشــتراء بطلــب عــروض أســعار بمقت ــا لاســتخدام طريق ــة علي ــضا عتب ــاني أي الفــصل الث
  **].)ةتشعُّبيوصلة  [**٢٩ من المادة ٢ الفقرة

فــضة ولــيس مــن الممكــن للقــانون النمــوذجي أن يحــدد عتبــة واحــدة للمــشتريات المنخ   -٥١
القيمة تناسب جميع الدول المشترعة، وقد تتغير العتبات المناسبة لكل دولة مع التـضخم أو مـن                 

ولــذا ينبغــي أن تحــدد العتبــات المــشار إليهــا أعــلاه في لــوائح   . جــراء ظــروف اقتــصادية أخــرى 
  .الاشتراء التنفيذية

لـتي تـصدر لـوائح      وينبغي أن تشمل واجبات هيئة الاشتراء العمـومي أو الهيئـة الأخـرى ا               -٥٢
الاشتراء وغيرها من القواعد أو الإرشادات النظر في تحديد القيمـة أو القـيم المناسـبة لجميـع هـذه                    

وفكــرة المــشتريات المنخفــضة القيمــة في إطــار القــانون النمــوذجي هــي فكــرة متعــددة    . العتبــات
 المنخفضة القيمة   الجوانب، فهي تشمل العتبات الواردة أعلاه والإشارات الأخرى إلى المشتريات         

غير المحددة بعتبات واضحة، مثل إعفـاء المـشتريات المنخفـضة القيمـة مـن شـرط الإعـلان الـدولي                
 وفي إجــراءات المناقــصة ١٨ مــن المــادة ٢عــن الــدعوة لإجــراءات التأهيــل الأولي بمقتــضى الفقــرة 

 لاحتمـالات الاهتمـام   المستند إلى تقدير الجهة المـشترية      (٣٣ من المادة    ٤المفتوحة بمقتضى الفقرة    
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 توصـــلا[**الـــدولي بالمـــشاركة في الاشـــتراء وفـــق الموضـــح في التعليـــق علـــى هـــاتين المـــادتين   
من أسباب تسويغ اسـتخدام الالتمـاس المباشـر وأحـد أنـواع        أنَّ  ويضاف إلى ذلك    **]). (ةتشعُّبي

كـبير مـن    المناقصات المحدودة هو عـدم تناسـب الوقـت والتكلفـة اللازمـين لفحـص وتقيـيم عـدد                    
وينبغـي لهيئـة    ). العروض مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء، ولكن من غـير تحديـد عتبـة واضـحة               

الاشتراء العمومي أو لهيئة أخـرى أن تراعـي الاتـساق في نهـج تحديـد ماهيـة المـشتريات الـتي تعـد                        
فـضة  للمـشتريات المنخ  "فهل ينبغي تطبيق عتبة واحدة على العتبـات المطلوبـة           ": منخفضة القيمة "

، أو هـل مـن   )الأسـعار بمـا يـشمل وضـع حـد أعلـى لاسـتخدام إجـراءات طلـب عـروض             (القيمة  
أو هـل  " للمـشتريات المنخفـضة القيمـة   "الضروري سريان تلـك القيمـة علـى المـسميات الأخـرى         

  من المناسب وجود عتبات مختلفة؟أنَّ تشير الأوضاع إلى 

شــتراء أن تَعِــرض فيــه الكــثير مــن   فــصل يتــضمن مبــادئ عامــة تحكــم نظــام الا  ومــن شــأن أيِّ
ولعـل الجهـات   . المسائل المتعلقة بالتنفيذ والاستخدام في سياق كل مبـدأ عـام مـن هـذه المبـادئ         

التي ستضع اللوائح التنظيمية والإرشادات بشأن الدعم الإداري والمؤسسي للقانون النمـوذجي            
لمــواد الحاكمــة للخطــوات   تــود أن تنظــر في المــسائل الــواردة أعــلاه في ضــوء التعليــق علــى ا       

  **]).ةتشعُّبي توصلا [**٢٥-٧المواد (الأساسية في إجراءات الاشتراء 
  
  


